المحاضرة1 فقه العبادات2
تعريف الزكاة وحكمها وفضلها 
وحكمة تشريعها:
الزاء والكاف والحرف المعتل (زكى) أصل يدل على النماء والزيادة. ويقال الطهارة، زكاة المال. قال بعضهم: سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال، وهو زيادته ونماؤه. وقال بعضهم: سميت زكاة لأنها طهارة، وحجة ذلك قوله جل ثناؤه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)  والأصل في ذلك كله راجع  إلى هذين المعنيين، وهما النماء والطهارة. والزكاة شرعاً: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص
الحكم التكليفي للزكاة:
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركان الدين. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع:
 فمن الكتاب: قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)() وقوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)(). ونحو ذلك.
 ومن السنة: فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، جملة من الأحاديث النبوية الدالة على وجوب الزكاة ؛ ومنها ما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما -: أن النبي  بعث معاذاً– رضي الله عنه - إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني وسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم().
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أعرابياً أتى النبي  فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: « تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان »، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»().
وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعها
فضل إيتاء الزكاة:
يظهر فضل الزكاة من أوجه:
1) اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى، فحيثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة، من ذلك قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) ومن هنا قال الخليفة الراشد الصديق:« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ».  
2) أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة ؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: «بني الإسلام على خمس: « شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان».
3) أنها من حيث هي فريضة أفضل من سائر الصدقات، لأنها تطوعية، فعن أبي هريرة – رضى الله عنه - قال: قال رسول الله r: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب،  وما تقرب إلي  عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»
حكمة تشريع الزكاة:
ا - أن الصدقة وانفاق المال في سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل، وسيطرة حب المال على مشاعر الإنسان، ويزكيه بتوليد مشاعر الموادة، والمشاركة في إقامة العثرات، ودفع حاجة المحتاجين، أشار إلى ذلك قوله تعالى:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وفيها من المصالح للفرد والمجتمع، فحق الفقراء ثابت في أموال الأغنياء، يغنيهم عن ذل المسألة ويحسن مستوياتهم الاجتماعية، ويساهم في بث روح التفاهم والتعاون بين الجميع.
2- الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعاً إلى إخراجها لتشترك في زيادة الحركة الاقتصادية، يشير إلى ذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r خطب الناس فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».
3- الزكاة تسد حاجة جهات المصارفة الثمانية، وبذلك تنتفي المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية
4- الزكاة تحصن النفس والمال من الأذى والنقصان: فهي تدفع البلاء عن النفس في الدنيا والآخرة. قال الرسول r: «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب، وتدفع عن ميتة السوء »
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث الجملة شروط وهي:
الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين.
فلا زكاة فيما ليس له مالك معين، ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزكاة لا تجب في سوائم الوقف، والخيل المسبلة ؛ لأنها غير مملوكة، ولا تجب الزكاة في ما استولى عليه العدو، واحرزوه بدارهم، لأنهم ملكوه بالإحراز، فزال ملك المسلم عنه.
الشرط الثاني: أن يكون ملكية المال مطلقة (الملك التام ).
الملك التام ما كان في يد مالكه ينتفع به ويتصرف فيه، وبالتالي لا زكاة في المال الناقص، كالمال المفقود والبعير الضال، والمال الساقط في البحر، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمال المسروق.
زكاة الدين:
الدين مملوك للدائن، ولكنه لكونه ليس تحت يد صاحبه، فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء على التفصيل الذي ذكره العلامة ابن قدامة بقوله: «وجملة ذلك أن  الدين على ضربين، 
أحدهما: دين على معترف به باذل له، فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى، روي ذلك عن علي رضي الله عنه. وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم والشافعي: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة وروي عن عاثشة - رضي الله عنها - ليس في الدين زكاة، لأنه غير نامٍ، فلم تجب زكاته كعروض القنية - وهي العروض التي تقتنى  لأجل الانتفاع الشخصي. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة..
الضرب الثاني: أن يكون على معسر، أو جاحد، أو مماطل له. فهذا هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟ روايتين عن أحمد، إحداهما: لا تجب، وهو قول قتادة واسحاق وأهل العراق: لأنه غير مقدور على الانتفاع به. والرواية الثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى: لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى، كالدين على المليء... وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد فقط. وظاهركلام أحمد أنه لا فرق بين الدين الحال والمؤجل..."
الشرط الثالث: النماء: بأن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة نامياً:
كنبات الأرض والأنعام السائمة، أو قابلاً للنماء: كعروض التجارة والمعادن كالذهب والفضة، ويعني كون المال نامياً: أي أن يكون مدراراً يدر على مالكه إيراداً، أو دخلاً، أو غلة، أو أن يكون هو نماء أي إيراداً جديداً وزيادة.
وقد استند الفقهاء بالنسبة لهذا الشرط إلى ما يلي:
أ) أن الدلائل الشرعية في القرآن والسنة النبوية قد حددت شرط النماء في المال المزكى والصدقة: قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)  فالتزكية معناها النماء. وبالنسبة للسنة القولية، فهناك الحديث النبوي: «من ولي يتيماً له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»( ). فقابلية المال للاتجار يعطيه صفة النماء. وكذلك السنة العملية، فقد فرضت الزكاة في الأموال النامية فقط كالأنعام السائمة والذهب والفضة والزروع والثمار.
ب) اتفاق الفقهاء على أن علة وجوب الزكاة في المال هي النماء، وبما أن الحكم الشرعي يدور مع العلة وجوداً وعدماً، وبما أن النماء هو علة وجوب الزكاة، فتحققها في المال يوجب الزكاة فيه وبالتالي فلا زكاة في أثاث المنزل والكتب والسيارة للاستعمال الشخصي لأنها غير نامية.
الشرط الرابع: حولان الحول
والمراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية، فإن لم تتم فلا زكاة فيه، إلا أن يكون بيده مال آخر بلغ نصاباً قد انعقد حوله.
ودليل اعتبار الحول: قول النبي : « وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»( ). ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال الزكوية الخارج من الأرض من الغلال الزراعية، والمعادن والركاز، فتجب الزكاة في هذين النوعين ولو لم يحل الحول، لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) وذلك في زكاة الزروع، ولأنها نماء بنفسها فلم يشترط فيها الحول، إذ أنها تعود بعد ذلك إلى النقص، بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنماء.
والحكمة في أن ما أرصد للنماء اعتبر له الحول، ليكون إخراج الزكاة من النماء، لأنه أيسر، لأن الزكاة إنما وجبت مواساة، ولم يعتبر حقيقة النماء لأنه لا ضابط له، ولابد من ضابط، فاعتبر الحول
الشرط الخامس: أن يبلغ المال نصاباً ( النصاب ).
والنصاب مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية، فنصاب الأبل خمس منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق.
والحكمة في اشتراط النصاب واضحة، وهي أن الزكاة وجبت مواساة، ومن كان فقيراً لا تجب عليه المواساة، بل تجب على الأغنياء إعانته، فإن الزكاة تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء. وجعل التشربع النصاب أدنى حد الغنى، لأن الغالب في العادات أن من ملكه فهو غني إلى تمام سنته
الشرط السادس: الفراغ من الدين.
وهذا الشرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء، وعبر بعضهم بأن الدين مانع من وجوب الزكاة. فإن زاد الدين الذي على المالك عما بيده فلا زكاة عليه، وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسد به دينه نصاب فأكثر. واحتجوا بقول النبي r: «إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه » ولقول عثمان - رضى الله عنه -: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم». 
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله»وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه( ). ولا يعتبر الدين مانعاً إلا أن استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة، فأما إن وجب بعد وجوب الزكاة لم تسقط، لأنها وجبت في ذمته، فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها
الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها:
أولاً: زكاة الثروة الحيوانية
 أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم وهي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. وعادة ما يبدأ أهل العلم بذكر زكاة الإبل ؛ لأنها أهم، فإنها أعظم النعم قيمة وأجساماً، وأكثر أموال العرب، فالاهتمام بها أولى، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام. يقول ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه. وقال النبي r: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وأما زكاة البقر: فهي واجبة بالسنة والإجماع: أما السنة فما روى أبو ذر – رضي الله عنه -أن النبي r قال: «والذي نفسي بيده، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم بما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما حازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس »
وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر، لأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام، فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل والغنم. 
وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة. وأما زكاة الغنم، فهي واجبة بالسنة والإجماع ؛ أما السنة فما روى أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول ألله r على المسلمين... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. وأجمع العلماء على أنه ليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة. وأما المقادير الواجبة في زكاة بهيمة الأنعام من الأبل والبقر والغنم، فقد فصلها أهل العلم بإسهاب غير مخل لا يتسع المقام لذكرها
شروط وجوب الزكاة في الحيوان:
يشترط في الماشية لوجوب الزكاة فيها تمام الحول وكونها نصاباً فأكثر، بالإضافة إلى ساثر الشروط المتقدم بيانها لوجوب الزكاة في الأموال عامة. ويشترط هنا شرطان آخران:
الأول: السوم: ومعناه أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر، فلو كانت معلوفة لم تجب الزكاة فيها. ويدل على ذلك حديث المصطفى r بقوله: «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون»، فقيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها، ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها، إلا أن يعدها للتجارة، فيكون فيها زكاة التجارة.
الثاني: أن لا تكون عاملة، فالإبل المعدة للحمل والركوب، وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها ولو كانت سائمة. ويستدل على ذلك بالحديث الذي أخرجه أبو داود عن النبي r أنه قال: «وليس على العوامل شىء»( ).
ثانياً: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
أ – زكاة الذهب والفضة: وهي واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع. أما الكتاب،فقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب.
وأما السنة، فما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله r: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وأما إلى النار".
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه .
وتؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر ( 2.5%) ويساوي هذا النصاب في الوزن المعاصر= 595 جراماً من الفضة الخالصة، وأما الذهب فيساوي نصابه = 85 جراماً.
ب - زكاة الفلوس: وهي ما صنع من النقود من معدن غير الذهب والفضة والفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة، وأن كانت للنفقة فلا .
ج - زكاة الأوراق النقدية: إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الأوراق النقدية واجبة، نظراً لأنها عامة أموال الناس ورؤوس أموال التجارات والشركات وغالب المدخرات، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)  ولا سيما أنها أصبحت عملة نقدية متعارفاً عليها في جميع أنحاء العالم، وينبغي تقدير النصاب فيها بالذهب والفضة.
ثالثاً: زكاة عروض التجارة
التجارة في اللغة: من الفعل الثلاثي تجر يتجر، والمصدر تجراً وتجارة، وتطلق التجارة على صناعة التاجر، أي العمل الذي يقوم به من البيع والشراء، وقيل التجارة تعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلباً للربح( ). والعروض جمع عرض. وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. فمن ملك عرضاً للتجارة، فحال عليه الحول، وهو نصاب، قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته (2.5%). وتجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة( ). لما أخرجه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول أللهr «يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع»
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: 
أ - أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة، فلوكان لديه سوائم للتجارة بلغت نصاباً فلا تجتمع زكاتان إجماعاً.
ب - تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل.
ج - نية التجارة لأن التجارة عمل فتحتاج إلى النية فلو ملكه للقنية فلا زكاة فيه.
د - بلوغ النصاب، ونصاب العروض بالقيمة، ويقوم بذهب أو فضة، فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وتضم العروض بعضها لبعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.
هـ- حولان الحول عليها، فما لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها.
و - تقويم السلع، فالذي يقوم من العروض هو ما يراد بيعه، دون مالا يعد للبيع، فالرفوف التي يوضع عليها السلع لا زكاة فيها
رابعاً: زكاة الزروع والثمار:
والأصل فيها الكتاب، والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) .
 والزكاة تسمى نفقة، بدليل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)  وقال الله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال ابن عباس: حقه أي: الزكاة المفروضة.
ومن السنة قول النبي r: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»( ). وعن ابن عمر أن النبي r قال: «فيما سقت السماء والعيون وكان عثرياً - الذي لا يسقى إلا بماء المطر- العشر,وفيما سقي بالنضح نصف العشر».
وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فالعشر لكل ما سقي من غير كلفة، ونصف العشر لما يسقى بكلفة ومشقة وتعب.
شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار:
لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقاً لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)   ولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة فوراً كالمعدن، بخلاف سائر الأموال الزكوية فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار. ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار ما يلي:
أ) أن يكون نصاباً قدره - بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار -خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، وفي الوزن المعاصر = 653كيلو جرام. وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فالسلت نوع من الشعير، فيضم إليه، والعلس نوع من الحنطة، فيضم إليها. 
ب ) أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة: فتجب فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب في أرضه، أو أرض مباحة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يوهب له، أو يأخذه أجرة لحصاده ودياسه ونحوه، ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما، ولا فيما يجتنيه من مباح كشعير الجبل والسماق ونحوه
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